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 بسم الله الرحمن الرحيم
أجمعين،  الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين سيما خليفة الله في الأرضين، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
(216) 

 ستصحابالمال بعد البيع ملك للمشتري عرفاً، فلا مجال للا :إشكال
وذلو  لأهوه لا  و   (لا مجال للاستصحاب الموضوعي )أي استصحاب كون هذا مالاً للبائع أو للمشتري، على الوجوو  السواب ةلا يقال: 

 فونن العورلا لا يشوكون في أهوه بوالبيع ينت وع المبيوع للمشوتري ويكوون ملكواً لوه مون  ور ؛في كون المبيع ملكاً للمشتري ومالاً له، زمن الخيار، عرفواً 
 تؤخذ من العرلا فلا مجال لتوهم جريان أي من الاستصحابات الثلاث الماضية. بأسبابها الخيار بنظرهم بذل ، والموضوعات أن يخع  

 العرف نظرالجواب: على الكشف فإن الشارع ألغى 
أو في أسووبابها أو في  رع فيهوواتؤخووذ موون العوورلا إذا ف يتصوورلا الشوواوأسووبابها بالجملووة، إذ الموضوووعات لا في الجملووة  صووحي ذلوو  إذ يقااال: 

أو  أو عوودم اعتبووار  موضوووعاً  أو سووبباً لوه أمووا إذا تصوورلا وأهكور علووى العوورلا اعتبوار  كووذا موضوووعاً  ،تسوبي  بعوولأ الأسووباب إ  بعولأ المسووببات
 كان المرجع الشرع دون كلام.  سبباً له

  - الروايوة حسو  -فوان الشوارع اعتو   (1)سواب اً لنا بعضها والم ام من هذا ال بيع فاهه على ال ول بالكشف، حس  بعلأ الروايات التي ه 
 كون المبيع ملكاً للبائع زمن الخيار واهه ينت ع للمشتري بعد إه ضاء الخيار وعدم الفسخ. 

حسو  علوى  وكوذا لوو علمنوا بالن وع  وككنا في الن وع أو الكشوف فسو  الوال للاستصوحاب الموضووعي للبوائع أو للمشوتريوعليه فحيو  
 فراجع وتدبر. (2)ساب اً الصور المذكورة تفصيع 

 استصحاب جواز تصرف البائع أو استصحاب عدمه
 :وجهاناستصحاب الحكم التكليفي وهو الجواز وله الرابع: 

 استصحاب جواز تصرلا البائع فيما باعه. -أ
البيوع فاهوه بعود البيوع وقبوع الفسوخ لا  ووز لوه أهه لا يص  لضرورة عدم جواز تصرفه فيما باعه بعد البيع واه طاع الجواز السواب  علوى وفيه: 

 التصرلا فيما باعه أبداً.
 عكسه، وهو استصحاب عدم جواز تصرلا البائع فيما باعه. -ب

 على الكشف، فتدبر.ولكن عدم الجواز ههنا على وجهين: فهو واقعي على الن ع وظاهري 
 تصرف المشتري فيما اشتراه استصحاب جواز

 تصرلا المشتري فيما ا ترا ، بعد الفسخ الذي تع   إس اطه ح ه )أي بعد الفسخ بعد الإس اط(.استصحاب جواز الخامس: 
وو بجريوان الاستصووحاب لأهووه موون  ع  وكوون هووذا الجووواز علوى وجهووين فاهووه علوى الن ووع جووواز واقعوي لووه وعلووى الكشوف جووواز ظوواهري لوه،  وور   

في  واضو اً هعم لا يص  استصحاب خصوص هذا الجوواز أو ذا،، وذلو  استصحاب الكلي ال سم الأول لتح  ه في ضمن أحد الفردين قطع
 صورة التردد بين الكشف والن ع.

 ، فتدبر.(3)أما على مبنى الن ع فيستصح  الجواز الواقعي وعلى مبنى الكشف يستصح  الجواز الظاهري أو الكلي الم سم وهو الأص 
                                                           

 (.121راجع الدرس ) (1)
 (.121راجع الدرس ) (2)
 لفرض الش  في أن الفسخ بعد الإس اط صحي  هافذ أو لا فعلى الأول فظاهري وعلى الثاني فواقعي. (3)
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 وسيأتي  داً بيان معنى الجواز الظاهري ومحتملاته.
 شكال العقد النضيد على التنقيح والجواب عنهإ
وإن كوان ي صوود )راووه الله( أه وه بعوود إسوو اط الخيووار لوو  وو   في حل يووة تصوور فاته أ ووكع في الع وود النضوويد علوى السوويد الخوووئي ب ولووه: ) ولكان

 يدل  على عدم جواز  وممنوعي ة تصرفاته. (1) طِيبِ ناافْسِهلاا ياحِلُّ ماالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلاا بِ اللاح ة بناءً على ح  ه الساب ، فنن عموم قوله: 
الشووبهة الموضوووعية، لأهووه بعوود الفسووخ هشوو   في الماليووة وعوودمها، فوونن كووان  يعوود  كسووكاً بالوودليع في –فضوولاً عوون أهووه بعيووده عوون  ووأهه  –فنهووه 

 الفسخ بح ٍّ لا يكون المال لغر ، وإثبات عدم المالية اعتماداً على عموم هذا ال ول  ر مجدٍ في الم ام.
 .(2)الاستصحاب في الشبهة الحكمية( إلا أن هستصح  ب اء المال ليتم  الموضوع حينئذٍ، لكن المفروض أهه )راه الله( لا يلتزم بجريان

ههنووا بالاستصووحاب الحكمووي ولا الموضوووعي بووع إن كلامووه بعوود الفوورا  عوون عوودم الإطلاقووات  )راووه الله( ف يتمسوو  السوويد الخوووئيأقااول: 
لشو  وعدم جريان استصحاب الخيار كحكوم كلوي، وف يتطورس لاستصوحاب آخور وهوو استصوحاب الجوواز بوع أ فلوه كموا سوب  وجعوع صوورة ا

، وهووو مووا (3)إ  استصووحاب الجووواز أو الملكيووة أو  ر ووامبا وورة موون دون أن يشوور  لا يحاال مااال اماارئ(في جووواز التصوورلا وحليتووه مشوومولاً لووو)
إلا أهووه موووع قطووع النظوور عوون إ ووكالنا السوواب  فاهووه لوووو فوورض أن السوويد الخوووئي كسوو  هنووا باستصووحاب حليوووة  فتأمووع أ ووكلنا بووه عليووه سوواب اً،

 كما سب  بياهه.  (1)( على مبنى ولص  له التمس  على مبنى آخرلا يحل...ساب ة لما ص  له التمس  بعموم )تصرفاته ال
 متى يصح التمسك بعموم )لا يحل مال...( ومتى لا يصح؟

تمسو  ومع قطع النظر عن كلام السيد الخوئي ومراد  ه ول: أهه مع وجود الاستصحاب الموضوعي لا مجوال للاستصوحاب الحكموي ولا لل
( لتحريم التصورفات علوى المشوتري لأن الاستصوحاب الموضووعي المثبوذ لأن هوذا موال للمشوتري فرضواً حواكم علوى هوذا لا يحل...بعموم مثع )

لتحريم التصرفات على البوائع إذ حوين استصوحبنا ملكيوة  (...لا يحلهعم يص  حينئذٍ التمس  بعموم ) ،العموم لأهه من   لموضوعه كما سب 
 ه كان ماله فحرم على البائع التصرلا في مال الغر إلا بطيبة هفسه.المشتري ل

ولكن لو ف  ر الاستصحاب الموضوعي لجهة من الجهات )كالتعارض أو  ر ( تصع النوبة للاستصوحاب الحكموي و وري ههنوا الخولالا 
 المبنوي الساب  فتدبر تعرلا.

 وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
 

اةِ اللاهِ  :اجْتاهِدُوا فِي أانْ ياكُونا زاماانكُُمْ أارْباعا سااعااتٍ  :لكاظم قال الإمام موسى ا واسااعاةً  ،واسااعاةً لِأامْرِ الْماعااشِ  ،سااعاةً لِمُنااجا
خْواانِ واالثاِّقااتِ الاذِينا ياُعارِّفُوناكُمْ عُيُوباكُمْ وايُخْلِصُونا لاكُمْ فِي الْبااطِنِ  اتِكُمْ فِي غايْرِ مُحارامٍ وابِهاذِهِ  ،لِمُعااشاراةِ الِْْ ا للِاذا واسااعاةً تاخْلُونا فِيها

ثِ سااعااتٍ  السااعاةِ   .تااقْدِرُونا عالاى الثالاا
ثااها  ثوُا أاناْفُساكُمْ بِفاقْرٍ والاا بِطوُلِ عُمُرٍ فاإِناهُ مانْ حاداثا ناافْساهُ باِلْفاقْرِ باخِلا وامانْ حادا  .ولِ الْعُمُرِ ياحْرِصُ ا بِطُ لاا تُحادِّ

لِ واماا لاا يااثْلِمُ الْمُرُواةا  ناْياا بإِِعْطاائهِاا ماا تاشْتاهِي مِنا الْحالاا واماا لاا سارافا فِيهِ وااسْتاعِينُوا بِذالِكا عالاى أمُُورِ اجْعالُوا لِأاناْفُسِكُمْ حاظاًّ مِنا الدُّ
ينِ فاإِناهُ رُوِيا لايْسا مِناا مانْ   .تااراكا دُناْيااهُ لِدِينِهِ أاوْ تااراكا دِيناهُ لِدُناْيااهُ الدِّ

 .114: صتحف الع ول عن آل الرسول 

                                                           

 .193لعلامة الحلي(: صنهج الح  وكشف الصدس )ل (1)
 .111-111ص 1الع د النضيد: ج (2)
 بع ما طرحه من قبع هو استصحاب الخيار، ف ط. (3)
 مشمول للعام وليس مورداً للاستصحاب.، وهو مبنى أن المخصص المشكو، في ب ائه حكماً  (1)

(216) 


